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  *امعة الشلف بج  -ب– اضرأستاذ مح عــزوز عـلي .د

  : ملخص
الإحاطة بمختلف جوانب  أجل ية  لذا ومنجباية المعاملات الإلكترونتعالج هذه الورقة موضوع      

من خلال  ملات الإلكترونيةتحد ت فرض ضريبة على المعاهذا الموضوع سنتطرق في المحور الأول إلى 
صعو ت مرتبطة بتحديد الهوية ، استخدام النقود الإلكترونية، صعوبة إثبات التعاملات والعقوددراسة 

، أما في المحور الثاني إشكالية فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية الدولية و وتعيين النشاط
  .عاملات الإلكترونية جبائياً بعض الحلول المقترحة لمعالجة المسنتطرق إلى 

 .الجباية الالكترونية، النقود الالكترونية، المعاملات الالكترونية، : الكلمات المفتاحية
  
  :دمةـمق
شهد العالم خلال العقد الأخير من القرن الماضي ثورة حقيقية في تقنية المعلومات والاتصالات        

حيث شكلت العولمة  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،أثرت بدرجة كبيرة على كافة مجالات الحياة 
  .ت منعطفا هاما في الحياة الاقتصاديةوظهور الانترن

وفي إطار العولمة والتطور التكنولوجي الهائل الذي يعرفه عالمنا اليوم برزت للوجود العديد من        
ئية ، حيث أصبحت النظم الجبائية لمختلف القضا  الجبائية الحديثة التي أثرت سلبا على الإيرادات الجبا

الدول عاجزة عن مساير ا، وفي مقدمتها التحد ت التي تفرضها التجارة الإلكترونية ، فجل الأعمال 
ت التي اخترقت الحدود السياسية والجغرافية بين إلكترونية من خلال شبكة الانترن أصبحت تنفذ بطريقة

يرة التي جلبتها هذه الشبكة إلا أ ا خلقت تحدي كبير أمام الإدارة الشعوب والدول ، ورغم المزا  الكب
، للوقوف على هذه الظاهرة وتحليلهاو ، الجبائية خاصة فيما يتعلق  لمعاملات في التجارة الإلكترونية 

  :لطرح الإشكالية الرئيسية التالية فإننا مدعون 

                                                 
* azzouz_fisc@yahoo.fr   

mailto:azzouz_fisc@yahoo.fr
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على المعاملات الإلكترونية ، وماهي الحلول ماهي أهم التحد ت والمعوقات التي تواجه فرض الضرائب 
    ؟ المقترحة لمواجهة المشكلة 

تتطلب منا التطرق إلى هذا الموضوع بشكل تفصيلي  هذه،إن معالجة وتحليل إشكالية البحث           
  :محورين رئيسيينقمنا بصياغتها في  النقاط،من خلال تبيان جملة من 

  .على المعاملات الإلكترونية تحد ت فرض ضريبة : الأول المحور -
  .قترحة لمعالجة المعاملات الإلكترونية جبائياالمبعض الحلول  :الثاني  أما المحور  -

  
  .تحد ت فرض ضريبة على المعاملات الإلكترونية: ولالمحور الأ

لقد شهدت التجارة الإلكترونية نموا سريعا للغاية خلال السنوات الأخيرة خاصة مع تنامي       
مليار  150حوالي  1999تعمال الانترنت ، حيث بلغت قيمة التجارة الدولية الإلكترونية سنة اس

من إيرادا ا  04%، ونتيجة لذلك فقد فقدت الولا ت المتحدة الأمريكية لوحدها ما يعادل  1دولار
تواجه تحد ت الضريبية ، ونتيجة لهذا التطور الكبير الذي عرفته التجارة الدولية فإن سلطات الضرائب 

عديدة وخطيرة ، مثل التحول من استعمال المعاملات الورقية كالفواتير ووصولات التسليم إلى 
  .المعاملات الافتراضية التي تترك آ را أقل يصعب تحديدها 

  :التجارة الإلكترونية ما يليجباية المعاملات في  ةعمليتتمثل أهم التحد ت التي تعرفها       
  :ات التعاملات والعقودصعوبة إثب -1

ا تواجه معظم الحكومات مشكلة إثبات التعاقدات نظرا لطبيعة العقود الإلكترونية التي يتم تحريره      
نظم وأساليب التوثيق الإلكتروني ، وعليه فإنه في ظل غياب إطار تشريعي للتعاملات   ستخدام

اسبة نتيجة التحول من العمليات الورقية الإلكترونية تطرح مشاكل مرتبطة بطرق الإثبات ومسك المح
التي تسمح للإدارة الجبائية بتعقب آ ر هذه العمليات إلى العمليات ) فواتير ومستندات محاسبية(

  .الافتراضية
  :استخدام النقود الإلكترونية -2

ية في سوف تحل بمرور الزمن محل النقود الحقيق 2لكترونيةرى بعض الاقتصاديين أن النقود الإي     
معاملات الأفراد، حيث ستحتوي الرقائق الموجودة في البطاقات الإلكترونية على أرصدة الأموال  
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الأمر الذي سوف يزيد من  دفع المستحقات وتسوية الحسا ت،الأفراد ، وسوف تستخدم في
  .3الصعو ت التي تواجهها السلطات القائمة على الضرائب

ونية تنفذ بدون تسجيل محاسبي و لتالي تمنح  مجال ضف إلى ذلك أن المدفوعات الإلكتر   
واسع للتهرب الجبائي ،ومنه فإن العمليات التي تتم تسويتها عن طريق النقود الإلكترونية لاتترك آ ر 

  .  لنقود الإلكترونية عبر الانترنتصار ممكنا تسليم المدفوعات  وتتفاقم هذه المشكلة اكثر لومحاسبية 
  :بطة بتحديد الهوية وتعيين النشاطصعو ت مرت    -3

تواجه دول العالم تحد  رئيسيا نتيجة عدم وجود آليات محددة لإخضاع التعاملات الإلكترونية       
للقواعد الجبائية ، ويرجع ذلك لصعوبة تحديد الهوية ، إذ لايرى طرفي التعاملات الإلكترونية كل منهما 

التهرب الجبائي بعدم تسجيل هذه  الأطراف ذلك لأغراضقد يستغل هؤلاء  الأخر ، ونتيجة لذلك
ضف إلى ذلك التحول نحو إنتاج منتجات رقمية ،حيث أن هناك عدد ،المعاملات في الدفاتر المحاسبية 

من المنتجات مثل الصور الفوتوغرافية ،والتسجيلات الصوتية ،و الإستشارات الطبية والمالية والخدمات 
، مما يشكل تحد   ل عليها مباشرة من  خلال الانترنتبيقية يمكن حاليا الحصو التعليمية والبرامج التط

ن تنشأ متجر إفتراضي فيما يخص المعاملة الجبائية لهذه المنتجات ، كما أنه أصبح  مكان الشركات أ
 وتستطيع من خلاله أن تعرض وتبيع منتوجا ا ، كما ، أصبح  مكان الز ئن أن يتجولوا على الانترنت

في هذا المتجر وأن يطلبوا خدمات معينة وأن يستفسروا عن أسعار المنتوجات المعروضة مع إ حة عدة  
فرص أمامها لتحديد طرق الشحن والدفع التي يفضلو ا وبيان التكلفة الإجمالية في كل حالة ، مما 

ة يمكن الإعتماد  بت اضية وهل يمكن إعتبارها كمنشأةيطرح أكثر من إشكال بخصوص المنشأة الإفتر 
تحديد من عليها كأساس للإسناد الجبائي ، ومع غموض فكرة الإختصاص الجبائي ، سوف يصعب 

  .يجب عليه دفع الضريبة أو تحصيل الأموال 
  :قصور في العلاقة بين هيكل النظام الجبائي ومستحد ت تقنيات المعلومات -4

) 03(ء الجبائي ، ويتحدد ذلك من خلال ثلاث وهذا ما يكون له  ثير سلبي على كفاءة الأدا      
فجوات رئيسية في العلاقة بين كل من مفردات الهيكل الجبائي وتكنولوجيا المعلومات ، وهذا ما 

  :يوضحه الشكل التالي
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  .العلاقة بين هيكل النظام الجبائي وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات): 01(الشكل رقم 
  

  
  

، 02،العدد02دلال الإلكترونية،مجلة التنمية،ا ،الضرائب في عالم الأعمرأفت رضوان وآخرون:المصدر
  .14:،ص2000الكويت،جويلية 

  
في العديد من مقالاته منهجا أكثر تفصيلا لتشريع "  Lessing" الجبائي والمفكر  كما قام     

م التعاملات تحكتتمثل نقطة البدء لديه في وجود أربع أنواع من القيود التي  الإلكتروني،الفضاء 
  :، يمكن تلخيصها في الشكل التالي ونية بين الوحدات المختلفةالإلكتر 
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  .تشريع الأعمال الإلكترونية وقوده المختلفة): 02(الشكل رقم 

  
  

، الكويت،جويلية 02،العدد02لدال الإلكترونية،مجلة التنمية،ا رأفت رضوان وآخرون،الضرائب في عالم الأعم:المصدر
  .16:،ص2000

  
المتعلقة بفرض الضرائب على المعاملات الإلكترونية  يمكن تلخيص الحدود العامة للمشكلة اً إذ     

     :فيما يلي
وهذا يعني احتمال عدم  التجاري،المكان  لنسبة للنشاط  أوالتجارة الالكترونية تلغي فكرة الموقع   - أ

  .الكشف على مصدر النشاط 
  .  المختص  لعلاقات والالتزامات الضريبية وتثير مشكلة النظام القانوني   - ب
التجارة الالكترونية المتحركة من حيث خوادمها التقنية قد  اجر نحـو الـدول ذات الـنظم الضـريبية    - ت

  .تشجيعا  والأكثر الأسهل
فرض الضرائب على هذا النمط الجديد يتطلب استراتيجيات ضـريبية مختلفـة في المتابعـة والكشـف    - ث

  . ودوليا  إقليميام تعاو  وتنسيقا والجمع  والاه
:إشكالية فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية الدولية -5  

مشكلة التعريفة الجمركية على المعاملات الإلكترونية لا تزال محل نظر وخلاف بين من يطالب  إن      
نترنت، وقد تعرض المؤتمر الإعفاء منها كلية، ومن يطالب بفرضها علي أي معاملة تتم من خلال الإ

للأعضاء في منظمة التجارة العالمية في الإعلان الصادر لهذه ) 2001الدوحة نوفمبر (الوزاري الرابع 
المسألة تحديداً ، حيث أشير إلى أن الأعضاء قد أحيطوا علماً بما تم من أعمال بواسطة ا لس العام 

واتفقوا على الاستمرار في  1998من مايو سنة  20 والجهات المعنية الأخرى منذ الإعلان الوزاري في
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ل على أن التجارة يبر مج العمل في شأن التجارة الإلكترونية وأن ما تم من أعمال حتى الآن دل
الإلكترونية قد ترتب عليها ظهور تحد ت وفرص جديدة في التجارة للأعضاء في كل مراحل التنمية، 

أفضل بيئة مشجعة للتطور المستقبلي للتجارة الإلكترونية ويكلفون  همية إنشاء ورعاية  الأعضاءويقر 
ا لس العام بدراسة الاتفاقات المؤسسية المناسبة للتعامل مع بر مج العمل وأن يعد تقارير حول التطور 

.في دوراته القادمة اللاحق يقدم إلى المؤتمر الوزاري  
  

  .عاملات الإلكترونية جبائيابعض الحلول المقترحة لمعالجة الم: المحور الثاني
في ظل التحول المتسارع نحو عالم الأعمال الإلكترونية ، شرعت السلطات الحكومية في العديد       

من الدول في التفكير في إمكانية تطبيق القواعد الضريبية التقليدية على التعاملات الإلكترونية ،وكذا 
فرض ضريبة من التعاملات، وأقترحوا في هذا ا ال  ضرورة صياغة تشريعات جديدة تواكب هذا النوع

  )Bit tax( طبيق ضريبة البيت تعلى الاستهلاك بدلا من فرضها على الوحدات الإنتاجية وكذا 
، والتي تحسب على أساس كثافة التحويل الإلكتروني للمعلومات من  1994سنة ظهرتضريبة البيت  (

لإضافة إلى محاولة تصور إطار عام للضرائب في عالم  ) المستعلمة  )Bits(خلال عدد البيتس 
  .لكترونية المعاملات الإ

  : الاستهلاكفرض ضريبة على  -1
يهدف هذا المقترح إلى التحول من فرض الضريبة على الدخل إلى فرض ضريبة على            

ه الضريبة في هذو الملكية ، حيث أن كل منها منخفض المرونة وصعب إخفائه وتساعد  الاستهلاك
جمع الضرائب من المتهربين من دفعها ، حتى أولائك الذين يحققون دخولا مرتفعة من التعاملات غير 

  . 4حيث يقومون  نفاق هذه الدخول  ي حال من الأحوال الانترنتالملموسة عبر شبكة 
الإلكترونية أن فرض الضرائب على التجارة  )OCDE(  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وترى 

ينبغي أن يستند إلى مبادئ الشفافية والتيقن والفعالية والكفاءة وعدم التمييز، وهناك توافق دولي في 
على التجارة عبر الحدود ينبغي أن تطبق في الولاية التي  الاستهلاكالآراء على أن قواعد فرض ضرائب 

ضرائب من أجل مراقبة وجباية ضرائب لسلطات ال، وهناك آليات قائمة ومعروفة  الاستهلاكيتم فيها 
  .المتعلقة  لمنتجات المادية  حتى عندما تباع هذه المنتجات في الصفقات عبر الحدود  الاستهلاك
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وهناك فكرة أخرى مطروحة للنقاش ، وهي إمكانية فرض ضريبة على المستهلك من خلال الشركات 
الشركات بمحاسبة عملائها على التعاملات بمعنى أن تقوم هذه  ،  )ISP(التي تقدم خدمة الأنترنت

بتحويل هذه التي يجرو ا عبر الأنترنت ، أي تفرض ضريبة مبيعات على المعاملات المختلفة ثم تقوم 
أي أ ا وسيط بين كل من الحكومة والمستهلكين ، وتثير هذه الفكرة العديد من  الضريبة إلى الحكومة ،

رب ذلك مع قوانيين السرية ملات الإلكترونية للعملاء ، ومدى تضاالمواضيع المتعلقة بطرق تتبع المعا
كذلك فإنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ز دة الأعباء الملقاة على كاهل المستهلكين والأمن،

وعليه فقد ، ISP   فبالإضافة إلى  ثمن السلعة والخدمة سوف يقوم المستهلكون بدفع ضريبة للشركات،
خاصة إذا قامت هذه الشركات بفرض أعباء ضريبية  ،نمو التجارة الإلكترونية يؤدي ذلك إلى عرقلة 

  .مرتفعة
  :  )Bit- tax(تطبيق ضريبة البيت  -2

 انتقالهي أحد الحلول المقترحة لتنظيم المعاملات التي تنطوي على  Bit- tax(5(ضريبة البيت       
، أو نقلها استخدامهاالرقمية التي يمكن  إلكتروني للبيا ت ويتم تحصيلها على أساس كمية البيتس

معدات ذات مواصفات خاصة في الأجهزة المختلفة التي تقوم بنقل المعلومات ويتطلب ذلك وجود 
  .خاصة بقياس البيا ت على أساس البيتس   )الكمبيوتر الفاكس ، وغيرها (

ا ت في عالم اليوم، حيث تعد وقد نبعت هذه الفكرة من الأهمية القصوى التي تحتلها المعلومات والبي
وتبادل المعلومات هو النشاط الرئيسي لهذه البيئة ، وعلى الرغم من  فانتقالدعامة البيئة الجديدة ، 

ذلك فإن المكاسب المتولدة عن هذا النشاط غير منظور حيث أنه لاتوجد رقابة كافية أو رصد  م لهذا 
  .لدول المختلفةالنشاط و لتالي فهي مصدر ثروة لاتنتفع به ا

السلع  انتقالويمكن إعتبار ضريبة البيت من بين أفضل الحلول المقترحة لفرض ضريبة على        
والخدمات الإلكترونية عبر الأنترنت ، حيث أن هذه السلع يتم تحويلها إلى كمية من البيتس وتتم عملية 

سوف تتمكن من حصر العدد الفعلي من البيتس  Bit- tax، و لتالي فإن  الانترنتعبر  انتقالها
  .الذي تم نقله وتقوم بفرض ضريبة عليه 
، حيث أن فرض هذه الضريبة ستنطوي عليه العديد  الانتقاداتوقد وجهت لهذه الفكرة العديد من 

من المشاكل ، حيث أن تحديد قيمة الضريبة المفروضة وفقا لكمية البيتس المنتقلة قد ينطوي على نوع 
من الخداع ، فقد تكون السلعة أو الخدمة المنقولة من عدد صغير من البيتس و لتالي يتم فرض قيمة 
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ضريبية قليلة ، وفي الوقت نفسه قد تكون قيمة بيع هذه السلعة أو الخدمة مرتفعة، وقد يكون الأمر 
لتزامات ضريبية أكبر تتكون السلعة أو الخدمة من عدد كبير من البيتس و لتالي تخضع لا مامختلفا، عند

وفي الوقت نفسه تكون قيمة بيع هذه السلعة منخفضة ، و لتالي فإن ذلك يتطلب محاولة لتطوير 
على نوع معين من  الانتقالالمقترح حتى يمكنه التغلب على هذه العقبة التي قد تؤدي اقتصار عملية 

  .الارتفاعن قيمة بيعه غاية في السلع والخدمات وهو الذي لايحتوي على عدد كبير من البيتس ولك
   :الإطار العام المقترح للضرائب في عالم المعاملات الإلكترونية  -3

لحة لأهمية وجود إطار عام متكامل يحقق المظهرت الحاجة الواضحة و  دراسته،في إطار ما تمت       
في كافة  والاجتماعية صاديةالاقتالأهداف المنشودة للنظام الضريبي  والذي يعد حجر الزاوية في التنمية 

  .دول العالم
الإطار العام المقترح ، ويتضمن الإطار المفاهيمي ، الإطار الإجرائي ، الإطار  التاليويوضح الشكل 

    .التشريعي ، والإطار التنفيذي 
  

  .الإطار العام لتطبيق الضرائب على المعاملات الإلكترونية): 03(مالشكل رق
   

  

  

  

  

  

  ،02،العدد02ان وآخرون،الضرائب في عالم الأعمال الإلكترونية،مجلة التنمية،ا لدرأفت رضو :المصدر
  .27: ،ص2000الكويت،جويلية  
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السائدة في عالم الضرائب يحتاج إلى مما لاشك فيه أن العديد من المفاهيم :  الإطار المفاهيمي .1
ولوجية ، ويشتمل ذلك على سبيل إعادة مراجعة بصورة تحقق إتساق هذه المفاهيم مع المتغيرات التكن

  :الحصر المفاهيم التالية  المثال لا
ر المعلومات على شبكة ا امتداد مفهوم التواجد ليشمل مقمفهوم الإقليمية ، ويقصد هن-

  .الأنترنت  وليس قصرها على مفهوم التواجد المكاني 
على المستوى العالمي  مفهوم العدالة الضريبية اتساعويقد هنا : مفهوم العدالة الضريبية  -

في  اختلالبصورة تضمن تقليل حركة الأفراد والشركات من الأجانب ، ومن جانب أخر عدم وجود 
  .أسعار الحصول على السلع نتيجة الوسط الذي يتم تسليمها من خلاله

حيث أنه في إطار تزايد وتنامي السلع المادية وتحول بعض هذه : مفهوم السلع والخدمات  -
لى خدمات ، فإن هذه المفاهيم تحتاج إلى إعادة الصياغة بما لايفرق بين نشاط تجاري وآخر السلع إ

نوع السلعة المتداولة ، حيث يمكن تغيير أشكال بعض السلع من الصورة المادية إلى الصورة بناءا على 
  ).ي يمها كملف رقمد تسليمها كصورة ورقية أو عند تسلغرافية عنو الصورة الفوت(الإلكترونية 

مهما حاولنا تطبيق أساليب القياس فإن قضية إقرار الو ئق والعقود : الإطار التشريعي.  3-2
الإلكترونية ستبقى هي مربط الفرس في إطار إطلاق طاقات التجارة الإلكترونية و لتالي فإن الإطار 

  :التشريعي يحتاج إلى إعادة صياغة ويراعى في ذلك مايلي 
حيث أن نظم التجارة الإلكترونية الحالية وما تشهده من تطور تجعل : لكترونية إقرار التوقيعات الإ -

الإلكترونية أكثر صعوبة في التزوير من النظم الورقية ، مما يتطلب وجود آليات تشريعية تقر التوقيعات 
  .هذه التوقيعات الإلكترونية 

ة ، فإ ا يمكن أن تصل إلى درجة هي الأخرى بضمان درجات سرية مناسب: التعاقدات الإلكترونية  -
 ملة دون الحاجة لأي إثبا ت أخرىعالية من إثبات الحق ، و لتالي فإ ا يمكن أن تكون مرجعية كا

وبتكامل هذه العقود الإلكترونية مع حق التحقق الإلكتروني الذي سنشير له لاحقا ، فإنه يمكن 
  .لى من العقود الورقيةمراجعة العقود فورا بما يجعل لهذه العقود حجية أع

، ها أحد الموارد المطلوبة حمايتهاالتشريعات الخاصة بتأمين الموارد التكنولوجية بوصف -
  .يعتمد عليها  ويشتمل ذلك كلمة السر مثلا ، وكذلك قواعد البيا ت والبحث فيها بوصفها مرجعية
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قيام مأموري الضرائب بمراجعة  اعتمد النظام الضريبي في المقام الأول على:الإطار التنفيذي.  3-3
الدفترية الواردة في ميزانية المؤسسات والشركات وحساب الأر ح والخسائر على الو ئق الأصلية القيود  

، لكن التحول إلى نظم القيد الإلكتروني والعقود الإلكترونية وما قد يتبادر إلى الذهن من إمكانية 
لتحقق الإلكتروني من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية بين نظام ل اقتراحتعديل هذه العقود ، يوجب 

الشركة تحت الفحص الضريبي و الشركات التي تعاملت معها شراءا وبيعا ، حيث يتم التعامل 
الإلكتروني بين الطرفين كلاهما  مجهز إلكترونيا بصورة تحقق تنفيذ هذا التعامل ، كم أن أحد الطرفين 

بينما ) المصروفات(الأساسية أو بقيمة أعلى  إثبات التعامل سواءا  لقيمةفي  أساسية رغبةستكون له 
مما يشكل نظاما رقابيا ) الإيرادات(يلجأ الطرف الأخر إلى قيده بقيمته الأصلية أو بقيمة أقل 

  .متكاملا
موجود لدى الطرفين ويمكن التحقق منه من خلال رسالة إلكترونية يتم إن القيد الإلكتروني 

من طرف الجهة تحت الفحص بمعرفة مأمور الضرائب ويتم الرد عليها ويتطلب ذلك الأسلوب  إرسالها
وجود مايسمى حق التحقق الإلكتروني ، ويمكن برمجته أوتوماتيكيا بصورة تحقق عدم تحميل الجهة 

  .الأخرى أي أعباء إدارية للرد
لمراجعة الحديثة أو م ايقوم مأمور الضرائب بمراجعة العقود الإلكترونية  ستخدام نظ

الضرائب في التحقق من صحة أحد التعاقدات فإنه يقوم  لضغط على  مأموروفي حالة رغبة التقليدية،
زر خاص يقوم  رسال رسالة إلى الشركة التي تم التعامل معها، وهي مسجلة في العقد الإلكتروني ، 

  .الشركة التي تم التعامل معها  تتضمن هذه الرسالة طلب إرسال نسخة من العقد كما هو مخزن لدى
نسخة من   رسالفي حالة إقرار هذا الحق يكون الرد من حاسب  الشركة المتعامل معها 

صورة العقد كما هي مسجلة لدى الشركة ، ويتم المقارنة بين العقدين ، وبناءا على هذه المقارنة يمكن 
    :ص  ذا النظام التالي  الإطار الخاويوضح الشكل  بول أو رفض المعاملة،ق
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  .الخاص بنظام التحقق الإلكترونيالإطار ): 04(مالشكل رق       

  
Source : Bernard castagnède, précis de fiscalité international, paris, 2002. 

  
المرتبطة بتحصيل الرسوم  الأنشطةدأبت العديد من الدول الى تقسيم : الإطار الإجرائي 4-4

المختلفة  الأنشطةالخ، إلا أن تشابك ...الضرائب  ةين عدة جهات متنوعة كالجمارك وإدار والضرائب ب
الى توكيل بعض أنشطة قطاع معين ليقوم به قطاع أخر ،وقد نجد على سبيل المثال مصلحة  أدى

الجمارك تقوم بتحصيل ضريبة المبيعات على الواردات من المستوردين عند نقطة الفحص الجمركي ، 
 تقدير مصلحة الجمارك  ائيا ، لكن مع دخول التجارة الإلكترونية وإمكانية دخول السلع غير ويعتبر

إما إعفاء هذه السلع من : المادية دون العبور على المنافذ الجمركية ، فإننا أمام أحد حلين جمركيين  
عليها عند قيام مأمور  ما يخل بمبدأ المساواة الضريبية ، أو فرض ضرائب جمركية الضرائب الجمركية وهو

تقنيات  إيجادالضريبة العامة  لمراجعة السنوية لحسا ت الشركات والمؤسسات من خلال محاولة 
، وهذا عن طريق مراقبة انسياب السلع والخدمات عبر المنافذ الجمركية لإخضاع تلك المنتجات الضريبية

الانترنت،إلا أن هذا المقترح يصطدم للدولة،او غبر مؤسسات الرقابة والإشراف على استقبال وبث 
  .6 لضغط العالمي لتحرير التجارة وإزالة القيود الجمركية

آليات جديدة لإخضاع المنتجات الأسلم قد يكون في توحيد الجهود من أجل إيجاد   الاتجاهإلا أن 
 المراحل المختلفة الإلكترونية للضريبة وكذا توحيد الجهات التي تقوم بتحصيل الضريبة وتكامل أعمالها في
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نظمة التي يتم فيها وذلك لضمان الحصول على الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية  بغض النظر عن الم
  .  التحصيل 

  

  :خلاصة و توصيات
، ودخولنا عالم ا تمع  الاتصالإن التطور الكبير الذي يعرفه عالمنا اليوم في مختلف مجالات        

ود الجغرافية دون معنى ، ومع تزايد وتيرة التعاملات الإلكترونية من جهة الرقمي أصبحت معه الحد
غالبية الدول النامية ومنها الجزائر على البنية الأساسية للتحكم في مثل هذه المعاملات  وافتقار

إلى والصفقات ، برزت معها قضا  ومشاكل عديدة أهمها مشكلة إخضاع هذه المعاملات الرقمية 
ات الجباية ابتداء من تحديد الوعاء إلى غاية التحصيل الفعلي لها ، وهذا رغم الجهود قواعد وإجراء

الت القضية لم الكبيرة المبذولة في هذا ا ال  دف إيجاد حلول ولو مؤقتة لهذه المشكلة إلا أنه ما ز 
ود الدولية في تسوى بصورة  ائية،حيث تخلق التجارة الإلكترونية تحد ت نوعية تحتاج إلى توحيد الجه

  :مختلف الميادين لتقديم الحلول ، ومن بين هذه التحد ت نجد
مشروعية المستندات الإلكترونية ، وإمكانية قبول التوقيع الإلكتروني ، وهل المراجعة  -

 .الضريبية الإلكترونية ممكن إجراؤها
ن مشروعية بعض التعاملات الإلكترونية خاصة وأن بعض الأنشطة الإلكترونية تكو  -

 .مشروعة في دولة ما ومحرمة في دولة أخرى مثل المراهنات والقمار
من هي الدولة صاحبة الحق في فرض الضريبة على الصفقات الإلكترونية التي تتم بين  -

 .طرفين أو أكثر ينتمون لأكثر من دولة واحدة
ا جزء كبير من التجارة الإلكترونية يعتبر تجارة غير منظورة ، و لتالي يصعب حصره -

 .وتحديدها
عدم التجانس بين مبادئ الضريبة التقليدية و إمكانية المعالجة الضريبية لأنماط التجارة  -

  .الإلكترونية
  :ومن خلال العرض السابق يمكن أن نقدم التوصيات التالية

 .يتوجب على الحكومات أن تعمل على رفع كفاءة إدار ا الضريبية والجمركية  -
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ل حديثة من جهة والعمل على تنمية مهارات موظفيها بوسائهذه الإدارات  تجهيز  -
 .وإيجاد برامج لضمان السرية واليقين في مثل هذه المعاملات من جهة أخرى

عدم التسرع في إخضاع التجارة الإلكترونية للضرائب المختلفة في ظل التوجه الدولي نحو  -
 .إلغاء القيود عن التجارة الدولية

 .علام والاتصال الحديثة في التعاملات الضريبيةالاعتماد على تكنولوجيات الإ -
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